الجمهورية اللبنانية 
وزارة الشؤون الاجتماعية 

المجلس الاعلى للطفولة

توصيات مؤتمر أولويات الطفولة 

1. الهوية والجنسية
· تعديل التشريعات لناحية: 
· حق الطفل في الحصول على الجنسية اللبنانية
· حق الاطفال في عدم ادراج السمات على بيانات اخراج القيد العائلي والفردي ( عبارة طفل غير شرعي، عبارة طفل متبنى، عبارة حكم قضائي...) 
· تفعيل دور القوانين لناحية تجنب التبني غير الشرعي وفرض عقوبات وتشديدها واعتباره جرم جزائي
· اقتراح تسوية اوضاع الاطفال دون اوراق ثبوتية خلال مهنة زمنية محددة وتسهيل عملية الاستحصال على هذه الاوراق وذلك ضمن آلية محددة وقانونية وامكانية مساعدة قانونية إدارية ( اعفاء من رسوم التسجيل)
· ضرورة تثقيف المجتمع ونشر التوعية بين أفراده
·  اعطاء بعض الجمعيات الاهلية المختصة صفة الادعاء الشخصي في حال انتهاكات حقوق الاطفال
·  حملات توعية للاهل عبر وسائل الاعلام وعبر المؤسسات المختصة حول ضرورة تسجيل المواليد
·  قاعدة معلومات وطنية لرصد حالات الاطفال غير المسجلة 

2. ثقافة واعلام الطفل
الثقافة
· تعزيز المطالعة وانتاج كتب الاطفال
· انشاء مراكز  تتمتع بمنحى استبقائي لتامين النمو النفسي والعاطفي والجسدي للاطفال
· تعميم استفادة الاطفال من كافة الانشطة الترويحية في المدارس الرسمية وللاطفال المهمشين والمتسربين من المدارس
· رفد الاطفال بالمعلومات والمعطيات الصحيحة الخاصة بثقافة  حقوق الطفل 
· الاهتمام بزيادة المرافق الثقافية  كالمتاحف والمراكز والنوادي التثقيفية والتربوية
· اكتشاف مواهب وابداعات الاطفال ومواكبتها
· تامين وصول الاطفال  ذوي الاحتياجات الاضافية الى كافة المرافق الثقافية المتاحة لغيرهم من الاطفال
· تشجيع وتشبيك العمل مع الجمعيات التي تهدف الى تقديم خدمات التثقيف للاطفال بهدف تجميع القدرات والاستفادة من طاقاتها
· اصدار قانون يسمح للاطفال بالدخول الى الاماكن الثقافية والسياحية باعفاءات او اسعار مخفضة

· ايجاد تدابير واليات لمراقبة جودة ونوعية الالعاب بحيث تكون آمنة خالية من العنف ومن اي اساءة لنمو الطفل 

· تعزيز امكانية ولوج الانترنت ضمن اليات مراقبة تمنع سوء الاستخدام
الاعلام

· ضرورة إعتماد  " شرعة اخلاقيات التعامل الاعلامي مع الاطفال " على المستوى الوطني
· الحث على انتاج برامج  اطفال ذات نوعية عالية
· ادراج مادة التربية على وسائل الاعلام في المنهج الدراسي
· تدريب الاعلاميين  على منهجيات الأعلام التنموي 
· توفير الموارد اللازمة لأنتاج برامج الأطفال
· العمل على تيسير حصول الاطفال ذوي الاعاقة غلى برامج جاذبة ونوعية
· توسيع مساحة برامج الاطفال والبرامج الموجهة اليهم
· تفعيل دور المجتمع المدني والمؤسسات المتخصصة في خلق مجموعات ضغط  لرصد ومتابعة وسائل الاعلام
· العمل على اكساب الطفل المناعة اللازمة للتصدي لكل الاخطار والتحديات التي تواجهه  في وسائل الاعلام المختلفة كما في البيئة المحيطة
· اعطاء المجلس المرئي للاعلام المرئي والمسموع صلاحيات المراقبة والاشراف 
3. الرعاية الصحية والطفولة المبكرة 
الرعاية الصحية

· وضع اسس اعتماد لمراكز صحية اجتماعية، والعمل على اشراك السلطات المحلية في ادارتها ودعمها  
· نظام تأهيل وتدريب للكادر التربوي مبني على اكتساب المهارات الحياتية الصحيحة
· تأمين مشرف صحي ونفس/ اجتماعي في المدارس 
· تأمين الكشف الطبي العام الدوري على صحة التلامذة وتحسين نوعيته
· تطوير الشراكة المنسقة وسط جميع الاطراف المعنيين ولا سيما وزارات الصحة، الشؤون، التربية بالاضافة الى الجمعيات الاهلية
· اجراء الابحاث حول المراقبة والتقييم وطرق التنفيذ
· التربية الصحية المنهجية للتلامذة من خلال انشطة صفية ولا صفية وزيادة المعرفة في مجال الصحة المدرسية للمجتمع المدرسي ككل (تلامذة، موظفين واهل)
· تأمين الخدمات الصديقة لتلامذة المرحلة المتوسطية والثانوية ولا سيما خدمات التوجيه والدعم النفسي الاجتماعي 
· تفعيل دور الاعلام في التوعية الصحية لجميع افراد المجتمع المحلي
· تفعيل دور الاهل وتوعيتهم
· السعي لتأمين فريق عمل يتابع الوضع الصحي للتلامذة في المدارس
· تفعيل مراقبة المدارس من قبل الوزارات المعنية:
· بيئة مدرسية
· المقاصف المدرسية
· تأمين سلامة الغذاء في المدرسة واصدارالقرار الذي ينظم الحانوت المدرسي
· تأمين مراكز للعلاج النفسي
· ضرورة وضع المعاييرومراقبة الشروط الصحية والتربوية للحضانات 
· تحديد المؤشرات الاجتماعية التي تؤثر على صحة الاطفال ووضعها في نظم اعتماد المراكز
الطفولة المبكرة

· تنفيذ حملة وطنية شاملة لرفع مستوى وعي الرأي العام لمناصرة قضية الطفولة المبكرة
· مأسسة اطار تنسيقي يجمع الوزارات المعنية ويشكل مرجعية رسمية للطفولة المبكرة.
· تعزيز دور البلديات في تنفيذ برامج وخدمات الطفولة المبكرة 
· الرقابة الصحية المستمرة على الحضانات والمدارس
· اعتماد لائحة موسعة للفحوصات الالزامية قبل الزواج
· وضع خطة متابعة وتحديد المسؤوليات لتطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالطفولة المبكرة
· دعم برامج ثقافة الطفل والعمل على على التنسيق مع القطاع الخاص 
· وضع منهاج  تربوي  خاص بالحضانات
· اجراء مسح للبرامج والمناهج الموجودة وتعديلها لتتوافق مع المفهوم الشمولي لتنمية الطفولة المبكرة 
· تامين خدمات الكشف المبكر والتدخل من قبل الوزارات المعنية .
· تأمين رعاية صحية مجانية للطفل من الولادة حتى 8 سنوات. 
· جعل العمر الادنى الالزامية التعليم  المجاني  3 سنوات.
4. التربية والتعليم
· ضرورة الزام المدارس بتوظيف اختصاصيين نفسيين واجتماعيين في المدارس الرسمية
· اعداد مناهج تعتمد على ذكاء الطفل وليس على حفظ التلميذ كونه المحور الأساسي في العملية التربوية
· العمل على تشييد أبنية مدرسية جديدة ( تعليم عادي ومهني تقني ) ذات نوعية جيدة
· استحداث قانون يمنع الضرب في كافة المدارس
· تنفيذ دراسة وطنية تتعلق بالأطفال المتسربين بحيث يصار الى توفير قاعدة معلومات لمواجهة مشكلة التسرب المدرسي

· تفعيل التربية البيئية والعمل على زيادة عدد الأندية البيئية في المدارس وتخصيص يوم بيئي سنوي يقوم فيه كل تلميذ بزراعة شجرة
· افساح المجال للأساتذة للمشاركة في ورش تحديث المناهج في المركز التربوي للبحوث والانماء
· ايلاء موضوع التدريب المستمر للمعلمين أهمية كبيرة والعمل على حسن انتقاء المدرب الكفوء
· العمل على توزيع المعلمين المتوازن في المناطق
· اشراك الأطفال في وضع قواعد لضبط النظام الذي يؤدي الى عدم الفوضى وضبط سلوك التلميذ بطريقة تربوية حديثة
· توسيع حيز الترفيه للأطفال في المنهج الدراسي وتخصيص نشاطات لا صفية الزامية
· تعريف الطفل على الحقوق من خلال كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية
· اقرار المراسيم التطبيقية لمشروع قانون الزامية ومجانية التعليم لغاية 15 سنة
· سد الهوة والتفاوت الكبير في المستويات بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص
· تخفيف وزن الحقيبة المدرسية
· تجهيز المدارس ومواءمتها مع ذوي الحاجات الخاصة، وتوفير الوسائل التعليمية الخاصة بهم
· وضع مناهج للتعليم غير النظامي قائم على المهارات
· الزام الأستاذ بأن ينال شهادة بالتربية المختصة اضافة الى الشهادة التعليمية
5. البيئة الا سرية والرعاية البديلة
· تشريع قوانين تحمي الأطفال من العنف الأسري
· إنشاء محاكم أسرية تناط بها مواكبة الأسرة في معالجة مشاكلها القانونية
· عدم  إيداع الطفل بشكل دائم في مؤسسة رعائية إلا عند الحاجة القصوى وبعد استنفاذ كافة الحلول البديلة
· تغطية قانونية لعمل المساعدات الاجتماعية في التدخل الاجتماعي مع الاسر
· العمل على مساعدة الاسر عبر تقديم خدمات صحية، اجتماعية، تربوية او مساعدة مالية مشروطة

· توعية الاسرة  حول دورها الوقائي في تعزيز معرفة الاطفال بحقوقهم
· اعطاء الاولوية  لبرامج  رعاية الاسرة البيولوجية وفي حال غيابها تبني اعتماد الاسرة الممتدة او غيرها من اساليب الرعاية البديلة
· اعادة النظر في معايير الاهلية ومستوى  الخدمات المقدمة في المؤسسات الاجتماعية وجعلها متطابقة مع حقوق الطفل
· تشجيع حلقات توعية مع الشباب  قبل الزواج 
· قانون للمرأة  لتحديد ساعات العمل والبدل المالي المناسب
· تسهيل التواصل بين الام والاولاد في حال وجود مشاكل طلاق او اية مشاكل اخرى تمنع هذا التواصل
6. حماية الطفل
الوقاية من الانحراف 

· وضع سياسة اجتماعية وطنية شاملة تتضمن الوقاية الشاملة والمتخصصة  
· وضع آليات لتطبيق القوانين ومراسيمها التنفيذية المتعلقة بحماية الاطفال  

· محاربة الفقر والبطالة من خلال الترويج بشكل متساو لمشاريع تنموية بكافة المناطق اللبنانية 
· الوقاية من التسرب المدرسي من خلال تطبيق القانون الذي ينص على وجوب ارتياد المدراس والاستلحاق الدراسي ووضع نظام اكايمي معدل ليتناسب مع جميع الاطفال 
· تطوير السياسات الخاصة بالشباب 
· تعزيز الدور الاجتماعي التنموي للبلديات 
· انشاء مراكز وقاية متخصصة ولا سيما في البيئات الاكثر عرضة للخطر 
· تزويد مراكز الخدمات الاجتماعية والجمعيات الاهلية بفرق عمل متخصصة 
· تقييم دوري للبرامج التي تقدمها المؤسسات المختصة بهدف ضمان نوعية الخدمات المقدمة وتأمين
    المساعدات المالية والبشرية الضرورية لنموها وتطورها. 
آليات وسياسة الحماية 
- وضع قانون لحماية الطفل
- الغاء الفقرة التي تجيز تأديب الطفل ضمن ما يبيحه العرف في المادة 186 من قانون العقوبات اللبناني 

- انشاء شرطة متخصصة للاطفال 

- ايجاد مؤسسات متخصصة للتوقيف، وتصنيف الاطفال حسب الفئات العمرية اثناء الاحتجاز 

-  ايجاد الخط الساخن للاطفال 

- وضع نظام اعتماد للمؤسسات/ سياسة حماية الطفل  وتوقيع مدونات سلوك للعاملين مع الاطفال 

-  حماية الطفل المعنف من الاستجوابات المتكررة 

- زيادة عدد المراكز المتخصصة المتخصصين بالاطفال المعنفين الذين يعانون من مشاكل نفسية 

- فرض عقوبات علاجية على المعتدين على الاطفال 

- التشديد على الزامية التبليغ من الجنعيات الاهلية

- تخصيص قضاة الاحداث لناحية التفرغ في استلام الملفات  

- تفعيل برامج الاصلاح واعادة التأهيل لناحية متابعة الاحداث بعد الحكم لتجنب تكرار الجرم 

- تقديم الاستشارة النفسية للعاملين مع الاطفال ( قضاة- عاملين اجتماعيين...) 

- تحديد وضع طفل الشارع والطفل المرتكب للدعارة على انهم اطفال ضحايا وليس مجرمين 

- تعديل القانون رقم 422 لجعله اكثر تطابقا لجهة تأمين الحماية الاجتماعية وصون الكرامة الانسانية للحدث المخالف للقانون في جميع الاجراءات المتعلقة به
- ضرورة التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية حول عمل المساعدات الاجتماعيات في المدارس 

- التوعية الاعلامية حول القانون 422 لجميع شرائح المجتمع والعاملين المهنيين مع الاطفال 

- تحديد الجهة التي يمكن للطفل التوجه لها بالشكوى عن حالات العنف او الاساءة او سوء المعاملة 

- العمل على انهاء ثقافة العنف والترويج لثقافة اللاعنف والغاء كافة المواد التي تسمح او تبرر العنف.

- تحديد الاطار التشريعي الذي يجب ان يمكن المهني من الابلاغ والمتابعة

7. الاستغلال والاتجار بالاطفال
· اطفال الشوارع وعمل الاطفال
· تعزيز وتفعيل دور وحدة مكافحة عمل اطفال الشوارع في وزارة الداخلية والبلديات ووحدة مكافحة عمل الاطفال في وزارة العمل
· التعاون والتنسيق بين كافة الوزارت المعنية ( العمل، العدل، الشؤون الاجتماعية، الصحة العامة، الداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي) والجمعيات الاهلية والمنظمات الدولية، من اجل مكافحة مشكلة اطفال الشوارع وعمل الاطفال
· الضغط لإقرار مشروع قانون العمل الجديد المتعلق بعمل الاطفال
· تفعيل دور مفتشي العمل وتدريبهم
· اصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالتعليم الالزامي و المجاني حتى سن الخامسة عشرة
· انشاء خط ساخن لتلقي الشكاوى
· اتخاذ التدابير اللازمة لحضور المساعدة الاجتماعية قبل انقضاء مدة 6 ساعات من توقيف الحدث او طفل الشارع
· تدريب عناصر متخصصة في قوى الامن للتدخل مع اطفال الشوارع
· استحداث وحدة خاصة  بشرطة الاحداث لمتابعة مشكلة الاحداث المخالفين للقانون واطفال الشوارع
·  تدريب الجمعيات الاهلية ومراكز الخدمات الانمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية على برامج الوقاية من عمل الاطفال وآليات التدخل 
· اعداد دليل ارشادي بالجمعيات الاهلية المعنية بأطفال الشوارع وبالاطفال العاملين
·  اطلاق حملة توعية بالتنسيق بين الجهات المعنية حول مشكلة اطفال الشوارع والاطفال العاملين تشمل: الاهل، المدارس، الجامعات، مؤسسات المجتمع المحلي، الاندية الشبابية، ...
· ترشيد الانفاق في دعم البرامج والمشاريع التي تطال مكافحة مشكلة اطفال الشوارع والاطفال العاملين، وعدم الازدواجية في استقطاب الفئات المستهدفة
· تنظيم ورش عمل ومؤتمرات لتبادل الخبرات وتعيين آليات التدخل بين مختلف المعنيين بمشكلة اطفال الشوارع والاطفال العاملين
· الاستفادة من التجارب على المستوى الاقليمي والدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال 

حماية الاطفال من سوء استعمال الانترنت
· اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لحماية الاطفال من مقاهي الانترنت
· توعية وتمكين الاهل من حماية اطفالهم من سوء استعمال الانترنت من خلال الارشادات و " ادوات مراقبة الاهل family controls"  

· التوعية حول مخاطر وسوء استعمال الانترنت عبر المدارس و مؤسسات المجتمع المحلي ( البلديات، الاندية الشبابية)
· التوعية حول مخاطر وسوء استعمال الانترنت عبر وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب
· اصدار المنشورات والملصقات للتوعية حول مخاطر وسوء استعمال الانترنت  
· اقرار مشروع القانون المتعلق بجرائم استغلال القاصرين في المواد الاباحية 

الاتجار بالاطفال 
· حملات توعية تطال الاهل، الاطفال، المجتمع، حول مشكلة الاتجار بالاطفال واستغلالهم الجنسي 
· ارساء آلية لمراقبة المؤسسات الرعائية للحد من مشكلة الاستغلال الجنسي للاطفال
· تأمين الايواء و المساعدة الطبية والنفسية للاطفال الضحايا  
· تشديد القوانين وزيادة العقوبات على المتاجرين بالاطفال
· الدعم التقني والمادي للجهات المتخصصة في مجال الاساءة الجنسية
· وضع خطة وطنية استنادا الى توصيات المؤتمرات الدولية للحد من اتجار الاطفال واستغلالهم الجنسي ( ستوكهولم، البرازيل،...) 

8. الاطفال ذوي الاعاقة
-  اصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالقانون 220/2000 الخاص بحقوق الاشخاص المعوقين

-  التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص المعوقين من قبل الدولة اللبنانية، وتعديل القوانين

    كي تتناسب معها   

-  دعم الوزارات لمشاريع تتبنى سياسة الدمج على انواعه كما ورد في الاتفاقية الدولية لحقوق
   الاشخاص المعوقين                                         

 - تبني السياسة الوطنية للدمج المدرسي التي يتم اعدادها من قبل البرنامج الوطني للدمج المدرسي فور صدورها

- ادراج معايير الدمج في هيكليات الوزارات المعنية

- انشاء مديرية متخصصة  للتربية الدامجة في وزارة التربية

- عدم ادراج الاطفال ذوي الصعوبات التعلمية ضمن فئة الاعاقة في مصلحة شؤون المعوقين في وزارة الشؤون الاجتماعية

- توقيع ميثاق اعلامي ملزم لوسائل الاعلام يحترم كرامة الشخص المعوق وتحسيس الاعلاميين حول قضايا الاعاقة

- التوعية ضمن الوزارات وخارجها على مواضيع الاعاقة والدمج

- تهيئة بيئة مجهزة تمكن الجميع من استعمالها وخالية من العوائق الهندسية
9. الاطفال الفلسطينيون واللاجئون 
الاطفال الفلسطينيون

· تطبيق  مندرجات بروتوكول الدار البيضاء لعام 1956 الذي صادق عليه لبنان.

· تسوية الأوضاع القانونية للأطفال فاقدي الأوراق الثبوتية عبر استصدار وثائق خاصة بهم من قبل وزارة الداخلية والبلديات. 
· شمول أطفال الأم اللبنانية المتزوجة من فلسطيني بحقها إعطاء الجنسية اللبنانية لأطفالها
· أن تشمل عملية التفتيش الصحي والمراقبة مدارس الأونروا وفق المرسوم رقم 2698 الصادر في 27\22 1945. 
· دعم وتأمين الموازنات للأونروا من قبل الدول المانحة في الأمم المتحدة، في مجالي الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية للأطفال والشباب الفلسطينيين وخاصة الأشخاص ذوي الاعاقة ومساعدتها على تأمين ما ورد في القانون اللبناني رقم 220\2000 المتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. 
· ايجاد آليات تنسيق فاعلة مع منظمة التحرير الفلسطينية والمرجعيات داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين من أجل تفعيل تطبيق قانون رقم 422\2002 المتعلق بحماية الاحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر، وقانون رقم 673 تاريخ 16\3\1998 والخاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية وترويجها لدى الأطفال والشباب دون سن الثامنة عشرة من العمر، وقانون العمل اللبناني المعدّل بتاريخ 24\7\1996 ورفع الحد الأدنى لعمل الأطفال إلى 15 سنة بدلاً من 13 سنة.
· تفعيل آليات مراقبة تطبيق قانون رقم 334\1994 الذي يفرض على كل من يريد الزواج ان يبرز شهادة صحية تظهر خلو الطرفين من اي امراض وليدية او وراثية 

· اصدار قانون يسمح للاجئين الفلسطينيين بمزاولة المزيد من المهن وتسوية اوضاعهم القانونية بحيث يصبحون خاضعين لقانون العمل اللبناني وبالتالي خضوعهم لقانون الضمان الاجتماعي والاستفادة من تقديماته

· بناء مهارات وقدرات الكادر التعليمي في مدارس الاونروا حول اساليب العقاب البديلة عن العنف 

· اعادة النظر في المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 21/3/2010  الذي حرم الفلسطيني من حق التملك، ووضعه ضمن ضوابط تكفل حق العودة  ‏
· تشكيل أطر مناداة ومناصرة لمتابعة القضايا أو الجوانب القانونية والتشريعية المتعلقة بحقوق الطفل وحقوق الانسان للاجئين الفلسطينيين
· توجيه الدول المانحة نحو تمويل برامج عمل مع الاهل (تمكين الاهل)
· العمل مع أصحاب القرار والفعاليات داخل المجتمعات الفلسطسنية لبناء قدراتهم حول مشاركة الاطفال وحقوق الطفل بشكل عام
· تدريب الكادر التعليمي في مدارس الاونروا على آلية تفعيل مشاركة الاطفال الفلسطسينيين
· العمل على استفادة معلمي الاونروا من برامج التدريب على الصحة المدرسية
· تأمين حصول الاطفال الفلسطينيين على خدمات الاستشفاء، وضرورة مساهمة السلطة الفلسطينية لتغطية حالات الاستشفاء
· زيادة تمويل تغطية الاستشفاء بما يتناسب مع الاحتياجات ورفع نسبة التغطية الى 85 % 
· تأمين التمويل الكافي لسد احتياجات مراكز الرعاية الصحية الاولية بدعم من من المؤسسات الدولية 
· العمل على توفير الادوية اللازمة للاطفال الفلسطينيين
·  العمل على تحسين الظروف الحياتية للفلسطينيين في المخيمات لجهة ( المسكن ، البنى التحتية، الكهرباء،...)
الاطفال اللاجئون

· تعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين المفوضية والامن العام و/أو تعديل قانون الاجانب لعام 1962 لشمل جميع اللاجئين المعترف بهم من قبل مكتب مفوضية  الامم المتحدة لشؤون اللاجئين

·  الاخذ بعين الاعتبار خصوصية اللاجئين لتمكينهم من الاقامة المؤقتة في لبنان ريثما يتم ايجاد حل دائم لوضعهم اما عبر اعادة التوطين او العودة الطوعية

· تطبيق القانون 422/2002 لجهة عدم جواز توقيف اللاجئين القاصرين مهما كان نوع الجرم المرتكب إذا كانت أعمارهم بين سن 12 و15، وكذلك عدم اللجوء الى التوقيف الاحتياطي للاحداث بين سن 15 و 18 إلا في الحالات القصوى (الجناية) وبحجة أولى عدم اللجوء الى توقيف هؤلاء إذا اقتصر الجرم على الدخول خلسة

· ان يكون التوقيف في جميع الأحوال آخر تدبير ممكن اتخاذه واذا لا بد من ذلك ان يكون لأقصر فترة ممكنة

· الطلب من السلطات الأمنية المسؤولة و بالأخص الامن العام، الحرص على إبقاء لم شمل العائلة والتحري عن وجود اطفال على الاراضي اللبنانية للموقوفين لديه
· وجوب وضع تشريعات لموضوع لم شمل العائلة وتفادي الفصل بين الطفل وذويه لاجتناب ترك أي طفل دون ذويه و ذلك بسبب اهمية العائلة والحاجة الى حماية وحدتها

· تعديل احكام نظام السجون ذات الصلة
· سحب التحفظات اللبنانية عن بعض المواد في الاتفاقيات الدولية التي انضم اليها لبنان لاسيما المادة 22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي تعترف باختصاص لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في النظر في البلاغات الفردية بشأن التعذيب
· تسهيل الاجراءات القانونية أي توصية النيابات العامة بعدم توجيه اتهامات بالدخول/الإقامة بصورة غير قانونية ضد الأطفال الذين يقعون ضحايا للعنف وسوء المعاملة والاستغلال والتمييز وأوليائهم من أجل تشجيعهم على اللجوء إلى وسائل الانتصاف القانونية/القضائية في حال تعرّضهم لسوء المعاملة.
· ضرورة التنسق بين وزارة التربية ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ضمن لجنة خاصة لمتابعة ايجاد مقعد دراسي لكل طفل لاجئ

· تحويل القرار الوزاري لفتح المدارس الرسمية امام الطفل اللاجئ  الى مرسوم وتشريعي ملزم

· ايجاد برامج موازية للطفل المتأخر عمريا عن  دخول المدرسة / أي التعليم البديل  ليلتحق التلميذ اللاجئ مع أقرانه

· تطبيق الزامية التعليم على مستوي وطني لجميع الموجودين على ارض لبنان 

· توعية الاهل وشرح اهمية التعليم وتوعيتهم ثقافيا لارسال اطفالهم الى المدرسة 

· المتابعة مع الاهل ومساءلتهم عند التخلف حتى لو كان السفر سريعا وعدم وجود استقرار 

· العمل على برامج تنشيط المواطنة والاستقرار النفسي عند الاطفال اللاجئين 

· تأمين مساعدات اقتصادية للعائلات اللاجئة التي يعمل أطفالها

· دعم الجمعيات الاهلية والمؤسسات المتخصصة في البرامج والنشاطات اللاصفية 
· تحفيز مجالس الاهل ضمنا الاهالي اللاجئين  لاخذ القرارات في وضع الخطط 
· جعل الدخول الى المدارس الرسمية  اولوية عند المؤسسات والجمعيات المعنية باللاجئين
· تمكين الاطفال اللاجئين من الحصول على الادوية من قبل وزارة الصحة 
·  تأمين برامج الدعم النفسي الاجتماعي للاطفال اللاجئين
التنسيق مع نقابة المستشفيات لتأمين الاستشفاء للاطفال اللاجئين
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